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مستخلص البحث

كونهالمكتسبها،ومميزاتوفوائدبأهميةالعقاريةالأموالتنفرد:ومنهجهالبحثأسباب

القانونيةبالشخصيةالوطنيغيرتمتعتأكيدومعالدولةاقليمعلىالمكانيوالحيزالجزءتشغل

طابعاالعقاريةالملكيةحقيتخذ،الملكيةبينهاومنالعامةالدوليةالانسانحقوقمعمزامنة

تنظيمهايفترضوالتيالدقةبالغةالمسائلبينمنتعدومعهبالمشاركةلهالسماحعندخاصا

بما يناسب خصوصية مالكها ولبحث اشكاليتها نهج الباحث التحليل الوصفي .

وصورتهالحقتمكيننطاقلبيان،الخاصالنمطهذاالدراسةتناولتالبحث:محتويات

التقسيموكانالمملكة،فيمركزهمبشأنالخاصةالعقاريالتملكتنظيماتواقعمنتحليليا

لتعريفالأولمطلبينالىالدراسةالتقسيمثمالعقاريالملكيةبحقللمقصودبتمهيدالمعتمد

سعوديينالغيرالأجانبتملكنظاملدراسةوثانيوالسعوديةالعربيةبالمملكةالأجانببمركز

والخليجيين بالمملكة .

من حقوق كان من بينها :لخصت الدراسة بعض اهم النتائج لهذ التمكيننتائج البحث :

اتسم مركز الأجانب في المملكة العربية السعودية بطابع القبول والعدل،..1

الاعتداءالدينويمنعمحفوظ،إليهكانتمنعائدالإسلاميةالشريعةفيالملكيةحق.2

عليه ويميز معه بين ملكية الأموال العقارية عن الأموال المنقولة

المكانةمعوخاصةومعالجتهاالعقاريةالملكيةبحمايةالتأسيسفترةمنذالمنظمنهض.3

البارزة التي استحوذت أراضي الحرمين الشريفين

العقار ، المملكة العربية السعوديةالأجانب ، دول الخليج ،  ملكيةالكلمات المفتاحية :
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Real estate Ownership by Foreigners in the Kingdom of Saudi

Arabia

Abstract

Research reasons and methodology :Real estate funds are unique in

importance that goes beyond the benefits and advantages it brings to its

acquirer, as it occupies the part and the spatial space on the territory of

the state, and with confirmation of the non-national enjoyment of legal

personality synchronized with general international human rights,

including ownership and preserving it, the right of real estate takes a

special character when allowed Participation, and with that it is among

the very delicate matters that are supposed to be organized in a way that

suits the privacy of its owner، In order to discuss its problems, the

researcher descriptive analysis method

search contents: the study dealt with this particular of its aspects, to

clarify the scope of empowerment of the right, its image and analytical

methods based on the estate ownership regulations for real estate and

private money regarding their position in the Kingdom, especially with

the presence of the Two Holy Mosques and the holy sites in them ، The

approved division was a prelude to what is meant by the right of real

estate ownership, then the study divided into two requirements, the first

to define the status of foreigners in the Kingdom of Saudi Arabia and the

second to study the system of ownership of non-Saudis and Gulf

foreigners in the Kingdom.
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Research results: The study summarized some of the most important

results of this empowerment of rights, including:

1. The status of foreigners in the Kingdom of Saudi Arabia was

characterized by acceptance and justice.

2. The right of ownership in Islamic law belongs to whoever it

belongs to is preserved, and the debt prevents aggression against it

and distinguishes with it between ownership of real estate funds

from movable funds

3. Since the establishment period, the regulator has promoted the

protection and treatment of real estate ownership, especially with

the prominent position that has acquired the lands of the Two Holy

Mosques in honoring the.

Keywords: foreigners, Gulf countries, property ownership, Saudi Arabia

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد :

تختلفومعهالحاكمنظامهأسسلاختلافتبعاًالعالمأنحاءفيالسياساتتتنوع

وتتخذسواها،منعنلهمالمكفولةوحقوقهممنهاكلشعبأفرادعلىالمطبقةالتشريعات

استثناءموضعالأخرىعنلفتراتبهاومكوثهمسكانهاغيرمنالآخرينقبولشأنفيالدول

فيالانسانحريةكفالةمعخصوصاالحقوقكافةفيالمحليينمعتتساوىلاقدوتفرقه

رؤوسبجلبالاقتصاديالجانبيفرضهقدماآخرصعيدوفيالدول،بينالانتقالأوالتوطن

الأموال والأعمال لرفعة مستوى الاقتصاد.
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المباحالأموالباقيعنبهتتميزوماالعقاريةالثروةأهميةتبرزللشكمجالايدعلاومما

خاصةاهميةمنحيزهايمثلهوماالدولة،مساحةمنالبقعةاشغالمناطانهاناحيةمنتملكها،

ومعهأراضيها،علىوالاقتسامالامتلاكحقمنحهقبولحالالوطنيغيرمشاركةعنهينتج

التوسعقبولحيثمنمسائلهابعضفيشائكاًتحديداًللعقاراتالأجانبتملكمسألةتظل

وإتاحة نطاقه أو تقنين وضع سماح به أو رفض وجوده.

بالمملكةالعقاراتتملكحقفيالأجانبالافرادمركزسمةهوبحثهالدراسةيثيرماولعل

خصوصاً مع ما تميزت به بلاد الحرميين الشريفين بأراضيها المقدسة.

ويتفرع من إشكالية البحث الأسئلة التالية:

ما المقصود بمركز الأجانب ومنح حق التملك العقاري معه.−

عن ماهية الحق وارتباط ملكية المال العقاري به−

-الحدود التي أذن التنظيم فيها لهم.−

أهداف البحث :

الحقمعنىوتوضيحتملكهمحقوفهمالمحليالنظامبحسببالأجانبالتعريفالىيهدف

العقاريةالملكيةحقخصوصيةوعنبمركزهميتصلماوفقالعقاريةللأموالوالملك

بالمملكة العربية السعودية وتنظيمه.

أهمية البحث :

حقفيالأجانبلمركزالحاليةالسمةجوانبإيضاحفيللبحثالنظريةالأهميةتمثلت

العمليالجانبفيوأماالوطنيللفردالطبيعيالوضععنوالمختلفونطاقه،العقاريالتملك

هذاتخصمميزاتإليهاالقدومفيالراغبأوالمملكة،فيالمقيمالأجانبمركزمنحومع

فيلهاالعائدالدورنتيجةجدوىثبوتوبعدالحق،إقرارمصادرحسبعلىاختلفتالشأن

الملكيةحقتقريرفيالدوليالشأنمنكلإغفالوعدمالمرجوةالاقتصاديةالتنميةتحقيق

انيستدعىتفرقةدوناليهعادةمنلكائنالملكيةحمايةإقرارفيوالمحليبطبيعتهللإنسان

يتم تحليل ما يخص الملك العقاري على أراضيها.

4



الدراسات السابقة :

المنشورالخيلأبامحمدعبداللهلدكتور.،للعقارالسعوديينغيرتملكأحكامبحثيشكل

للملكيةالعامةالحدودإيضاحفيأهميةم2012السعودية،العربيةالمملكةالعدلبمجلة

بحثفيعنهاالحاليةالدراسةوتفترق،العامةالجوانباستيعابفيوالفضلالعقارية،

وخصائصهالعقاريبالجانبالمقصودوبيان،العامومركزهمالأجنبيةالأشخاصحالة

اللائحةاصدارضرورةاليهاتوصلالتيالنتائجابرزوعن،مركزهملحقالشريعةونهج

التنفيذية لنظام تملك الأفراد الأجانب للعقار.

:حدود البحث

الأجانبللأفرادالعقاريالتملكواقعإيضاحفيالموضوعيةالدراسةحدودتتمثل

بالمملكة، وتمثلت الحدود المكانية والزمانية بدراسة الوضع الداخلي بالمملكة العربية السعودية.

منهجية الدراسة المتبعة وإجراءات اتمامها :

ليشملمتفرعةونقاطرئيسيينومحورينلتمهيدبتقسيمهاالموضوعةالبحثةالخطةكانت

عناصر جوانبه على النحو التالي  :

المطلب الاول : مركز الأجانب بحق التملك

المطلب الثاني: تنظيم حق الملكية العقارية للأجانب

تمهيد :حق الملك العقاري  :

احدأهميةتبرزومعه،الأفرادبينالقوانينتنظيممنالغايةمناطأنهوأهميتهالحقمنيتشكل

بينهاومنالمنقولةالغيرالأموالعلىتنشأقدوالتيالملكيةخاصةالعينيالحقوهوصوره

العقارات.
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أولا فكرة العامة للحق والملكية :

أسهمتوالتيالقانونيالفقهاتجاهاتتعددمننشأبلواحدمفهومعلىالحقمعنىيستقرلم

حصوله،أسبابوتبينمصدرهحيثمنتفسرهفقدلصاحبها،والمكنةالسلطةمنبعاثراءفي

وتوافقهبهالمتمتعالشخصإرادةحيثمنإليهتنظرأومعين،واثرمحددلمدىتعزوهأو

على استعماله كيف ما شاء.

التمكينوفلسفةالقانونفيالحرةالمساوةبتطبيقالمطالبةالىيرميالحقمصطلحوكان

فيمعهاوتشابه،()الجماعيالتنظيمفيالحصةمنلجزءفردكلوبامتلاكالعادل،بتوزيع 1

أنمتبعوهاخلالهامنويرىعنهاعرفالتيوجوهرهالطبيعيالقانونفلسفةالمضمون

النظام الكوني جعل كل ما أودع بيد أحد ما ملكاً وحق له به، دون الحاجة للاستزادة عن ذلك.

ابرزمنوكانالاخرالفكراتباعالانتقاداتطالتحينفيطويلاًالأولىالفكرةتصمدولم

بقواعديعترفالذي[،Kelsen]كلسنالفقيهرأيوتقارب[،Duguit]ديجيالفقيهمنتقديها

ذلكدونماكليعتبرفيماالهرمي،ترتيبهابحسبجوهرهالحقمنهايستمدالتيالقانون

اذاأيضاالانتقادمنالنظريتينكلاتسلمولمحمايته،يمكنلاومعهالقانونمنمجردوورائه

تقصر أهمية الحق إلا بعد العثور على قواعده المنظمة الخاصة.

اتجاهاتعدةظهرتللحق،الجوهريالعنصرتحديدفيوقعالذيللاختلافوكنتيجة

رغبلمنإقرارهعندالقيمةبإعطائهاكتفواالشخصيةالنظريةفأصحابتفسيره،فيللاجتهاد

.()فيه، باعتبار أن صاحب الحق هو العنصر الأهم 2

فيالفضلأنصارهاعزاوالتيللحق،الموضوعيةالنظريةقامتالاخرالجانبوفي

الشخصلكوننظرومعالمقصودة،ومصلحتهالحقذاتفيالممنوحةوالسلطةالمكنة

الموازنةاتخذالذيالاتجاهوبقيذاته،الحقامتلاكخلالمنوسيلةمجردالساعيصاحبها

لنوالتيذاتهفيللحقالقيمةمنحفيوارتكزالحقبفكرةالتعريففيمبدئاًالنظرتينكلابين

واتجاهبه،المتمتعاوالمالكالشخصقبلمنعليهوالحصولابرازهخلالمنالىتكون

الثقافةمؤسسةلبنان(،للحقالعامةوالنظريةللقانونالعامةالنظريةموجز)،القانونيةللعلومالمدخل،فرجحسينتوفيقد.)(2
171ص،الجامعية

.15صم،2008الجديدةالجامعةدار،مصرالحقنظريةالقانونالىالمدخلسعد،نبيلد.)(1
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وسلطةذاتهفيالحقبينالجمعفيالمقاربالنحوعلىسارالحديثالقانونيبالفقهالرأي 3

المطروحالدراسةلموضوعالمقاربشأنوهوبينهما،الثقللمركزالنظردونصاحبه،

كلاشكلاانماذاته،فيالعقاراوالتركيزببالغالمالكالشخصالمنظميعيرفلمبتحليل

حسبمركزهتنظيمفيالسلطةالمنظمأعطيووفقهالموضوع،تنظيمفيأهميةالعنصرين

خصوصيته.

إلىأشهرهابينمنكانوالتي،والخاصةالعامةبينهامناشكالبعدتالحقوقتصنفو 4

علىالعينيةالحقوقمنكانتسوالأدائه،بالمالمتقوماًاومالمحلهاكانماأيماليةحقوق

فيهااجتمعمااوالافرادبينكالالتزامالمصادرالمتنوعةالشخصيةالحقوقأوالحصر،سبيل

هذهومجملالفكريةوابداعاتهالشخصبأفكاراللصيقوالذهنيالمقومالماليالشأنين

الحقمحلهوالتشريعيتعريفهاصطلحكماالماديالشيءعلىتكونقدالتيالخصائص

منالحقعلىوسلطاتهالغيرمنمشاركةدونالاستئثاروجهعلىبهالانفرادفيالعيني،

اوصاحبهعلىالعائدجنيفياستغلالاومنهللاستفادةالحقماهيةمعيتناسباستعمال

فيتدخلالماليةفالحقوقوبطبعصاحبهمن()تعسفودونبهيرغبوجهايعلىتصرف 5

اعتبار الذمة المالية الموجبة والتي يسمح بانتقالها للخلف العام من بعد.

والمكناتالخصائصوفقوهوالمالية،الحقوقفروعاحدالعينيالحقاعتبارأنوحيث

الحقلمحلالذاتيةللقيمةذلكفيالسببكانسواءأهمها،ضمنمنمالكهابهايفردالتي

جنيأوالملائمنحوعلىبالاستخداموسيطالىالحاجةدونالمصلحةلتحققعزوهاوالمتقوم،

علىالنافذةبالسلطةالعينيالحقوصفذلكووفقمنه،العائدةالثرواتواستغلالالأرباح

بالتعريفالواردالشيءبمصطلحونقصدذلكللإتاحةطلباوعائقأيدونمباشرةشيء

فيهايباحمادةكلعلىعامكأصلالشرعيطلقهاالتيالمترادفةهيوالشيء،()الأموال 6

الامتلاك والحيازة سواء بنفسه او بالأذن لغيره.

)قاموساليهبالانحيازووصفالانسان،طبعإليهيميلمابهايقصد(126)بالمادةالعدليةالاحكامبمجلةالمالكلمةمعنىورد)(6
.71صسابق،مرجعالفقيانظرعليهالمتعارفحسبثمنذايعتبرذلكبدلالةوهو،الوسيط(المعجم

للغيرالاضراربقصدالتصرفاوالفعلاوالاجراءالمشروعيةعدمصفةبتحققعليهالقياسفيالقضائيالعملاستقرمابهيقصد)(5
او رجحان ضرره على المصلحة او القيام به لتحقيق مصلحة غير مشروعة

.9،صم1996العربيالفكردارمصر،3ط،الوضعيةبالشرائعالمقارنةمعالإسلاميةالشريعةفيالملكية،الحفيفعليد.4

.19ص،م1999،دمشقالقلمدار3ط،الإسلاميالفقهفيالعامةالتزامنظريةالىالمدخلالزرقا،مصطفىد.3
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فيابتداءصاحبهبهيُمَكنماالإسلاميالفقهوفي)للملك(مصدرهاحيثمنتنسبوالملكية

لمعنىوتفسيراً،()شرعيسببلقيامعنهالغيريمنعماعلىبهوالاختصاصبشيءالانتفاع 7

ماوعلىفيه،المختصمعهيصبحمحددعينيلشيءالشخصامتلاكأُبيحطالماأنهذلك

الاشتغالحرمةيتبينحتىوتصرف،والانتفاعكالاستعمالالممنوحةسلطاتهمزاولةبهيبتغي

إقرارصحةيستبقهوبطبعوالجماعةالغيرعلى()والضررالتعديدورهتأديةمعأوفيه 8

المكنة الشرعية بأسبابها.

ضرورةفيالاجماعاليهانتهىوماالسابقة،النظرياتبينتهمامعفهيالملكيةحقوعن

نطاقاًأوسعانهاحيثمنبهاوالأولىالعينيةالحقوقضمنمنتعتبرالحقوقتقسيمفيالتفرقة

وفائدة ونتيجة لذلك تميز بكونه حقاً جامع لسلطات الممكنة لعناصر الملكية .

صفةالملكيةمننزعتالتيالحديثةالقوانينمعالتشريع،فيالملكيةوتتماشى

القانونمن(544)المادةبهنوهتماوحسبذلك،فيوتعسفالاستخدامفياللامحدودية

الطرقبشتىمنهاالاستفادةوحريةالملكيةامتيازاتجمعاقرتوأنوالتي،()الفرنسيالمدني 9

فيالاستخدامبعدمخصصتبلقيود،دونالسلطةومنحالنصاطلاقعنتراجعتالمطلقة،

السلطةمنحتالتيالمهمةالاستثناءاتاحدوهوواللوائحالقوانينتجيزهالاالتيالأغراض

والقواعدالقوانينتحددهماوبموجبالعامبشكلهالحقاقرتوإنالقيودفرضفيالمنظمة

أسباباحدبيانعندالقانونبنفستأكدماوهو،()(537)بالمادةاليهاالمشاربهاالخاصة 10

وإلحاقلهالمستفيداستخدامإساءةعنديكونوالذي،()(618)بالمادةالمنتفعحقانتهاء 11

الضرر عند استعماله .

11() Code civil Article 618: (L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance,
soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien).

10() Code civil , Article 537 ;( Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent,
sous les modifications établies par les lois.Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont
administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont
particulières.) .

9()Code civil, Création Loi 1804 , Article 544 :( La propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements)

فييفصلالحالةهذهوفيللغيرفاحشضررفيهيكنلمماملكهفيالتصرفمناحديمنعالا"العدليةالاحكاممجلة(1197)المادة)(8
الفصل الثاني ".

.27ص،م1985النموذجيةالتوفيقدار،مصرجمهورية،1طالإسلامفيوضوابطهاالملكيةالبعلي،عبدالحميدد.)(7
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للمالك،الممكنةالسلطاتحدعنالحديثعندالعربيةالقوانيناغلبتجمعأيضاذلكوفي

تنظيمفيالواردةالقيودبيانعندكانأوالتملك،حريةإقرارعندالملكيةمدىبتقيدكانسواء

للحصولالإجرائيةاووالأجانب،الوطنيينسواءللإفرادالموضوعيةمسائله

القانونونظمهابتداءالإسلاميةالشريعةعرفتهماوهوبهوالاقراراستحقاقهتوثيقعلى

المحلي في النظام الأساسي للحكم تالياً كما وضحت الدراسة عند الاشارة فيما سبق .

الملكيةنزعحالاتفيذلكيتقررولاللغيرمانعاًكونهالملكيةحقخصائصيتبعوحتما

وفيالخاصةالحقوقعلىالاقليمفيالدولةسلطاننفاذيوافقوهوما،()العامةللمصلحة 12

أضيق الحالات، وحال توفر الشروط وتعذر قيام البديل الأنسب.

عنصراعتبرالواقع،الملكيةحقمنالقصوىالفائدةولاستخلاصالسياقنفسوفي

حتماينقضيالذيالشخصيالحقعنفيه،البارزةالخصائصاحدالدائمالطويلالزمن

العقارعلىاليدوضعمعيتزامنمالمالاستعمالعدموفقيزوللاوهوالابراء،اوبالوفاء

أوفيهيتصرفولمبهالمالكرغبةامتدماوأيضاوالشهر،التسجيلعدمحالفي()الغيرمن 13

ينزع منه للاعتبارات السابقة، واتسم فيه الاستخدام بالانضباط بتطبيق الأنظمة والحدود .

ماالأنواعففيقيامها،وأسبابأنواعهاأهمالىالملكيةحقعنحديثنافينبينانبقي

الشيءلصاحبوالمكناتالسلطاتكافةيضمالأولنوعين،الىالإسلاميالفقهيقسمها

لاجتماعالتفسيروهوومنفعتهأصلهيملكفمعهإذيستهلك،أويهلكحتىبهللانتفاع

الخصائص السابقة وسمي بالملك تام.

يتيحلاالذيوهوالسابق،لمصطلحالتضادووفقالناقصالملكوهوالاخروالنوع

والمنفعةالعينملكتقريرعدم-أيبخصائصهالتامالملكفيالممنوحةالسلطاتكافةتقرير

بأنهالانتفاعويعرفالتصرف،دونسواهيمكنماأوالانتفاعفقطمنهماويمنح–سوية

الأولاحتفاظوبشرطتمامامالكهومثلاخرلشخصملكيكونالذيبالشيءبتمتعالحق

.54-ص52صم،2015الثقافةدار،،الأردن1طالعينيةالحقوقفيالوجيز،العربيبلحاجد.)(13

وتاريخ(15)م/رقمالملكيبالمرسومالصادرالعقارعلىالمؤقتاليدووضعالعامةللمنفعةالعقاراتملكيةنزعنظام)(12
نزعالعامةالمعنويةالشخصيةذواتالأجهزةمنوغيرهاالحكوميةوالمصالحللوزاراتيجوز):الأولىالمادةهـ11/03/1424

ولاالمشروع.بحاجةتفيالتيالحكوميةوالعقاراتالأراضيتوفرعدممنالتحققبعدعادل،تعويضلقاءالعامةللمنفعةالعقارملكية
يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية(.
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علىقاصراًالانتفاعهذاكانوسواء،()الفرنسيالمدنيالقانونوضحهكمابملكيته 14

حقبتحديديثبتأو،للاستغلاللغيرهتصرففيالحقلهكفلاوبالاستعمال،الحقصاحب

مسمى وفق طبيعته كالسكن.

يتصورقدماوفقالملكية،حقمنالمتفرعةالأصليةالحقوقتكونلذلكونتيجة

الوقفوحق،()السكنىوحقالاستعمال،وحقالانتفاع،حقكالآتيخصائصمنويمنح 15

التيوهيوالمجرىوالمسيلوالشربكالمرورمنهالمتفرعةبأنواعهالارتفاقوحقوالحكر،

الحقوقأحداوالرئيسيالحقتقريرفأنوبطبعالعقارية،الملكيةعلىمنهابعضيردقد

الفقهاءرأىذلكووفقلهالسابقةاذاوهيلتقريرهأدى()مسبببدونيكونلنمنهالمتفرعة 16

التصرفوهوالحق،مصدرلأصلبالنظر()الملكيةاكتسابالىتؤديالتيالأسبابتقسيم 17

الاستيلاءالعموميةحيثمنوهيالتملك،آثارعليهماالمترتبالماديةالواقعةأوالقانوني

.()والميراث والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة 18

ثانيا ماهية العقار وخصائصه :

رغمالفضاءالأرضأوبالمسكنتصويرهكمصطلحالعقارعنالحديثعندللذهنيتبادر

ثباتمدىبهفيقاسمنه،اكثرليشملمفهومهمنويوسعبذلكيأخذوالقانونيالفقهيالواقعأن

استعمالهلأنفقطمنقولاً،شيءكانوانذاتهالوصفبغيرهيلحقاونقلهباستحالةالمال

لغرض خدمة العقار الأساس.

أنعلى(517)بالمادةالفرنسيالمدنيالقانونفيوردماحسبالعقارمصطلحوعرف

بتخصيص،العقارذلكفيويعتبروجهتهاحسبأولطبيعتهاوفقاًالمنقولغيربالمبانييقصد

مجلسلدولالموحدالمدني)القانون(لنظامالكويتوثيقةوانظر،بعدهاوما(870)المادةالثانيالفصلالمصريالمدنيالقانون)(18
.بعدهاوما(1009)المادةالتعاوني

يخلفانالثاني:والهبةالبيعاخرمالكالىمالكمنللملكالناقلالاول،ثلاثة:التملك"أسباب(1248)المادةالعدليةالاحكاممجلة)(17
بتهيئةوذلكحكمىواماالشيءذلكعلىحقيقةاليدوضعوهوحقيقياماوهذاله،مالكلامباحشيءاحرازالثالث:كالإرث.اخراحد

سببه كوضع اناء لجمع المطر ونصب شبكة لاجل الصيد".

.37ص،سابقمرجعالبعلي،)(16

البضائعاوكاململكيةحقإمايمتلكهانللمرءيمكنماانبينتوالتي(543)المادةنصالفرنسيالمدنيالقانونفيويقابلها)(15
ونتاج أو مجرد حق التمتع أو استعمال الاراضِ فقط .

Code civil, Article 543:( On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de
jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre)

14() Code civil, Article 578 : (L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété,
comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance).
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الغيرالوصفتطبيقوتأكدمعها،تتشابهالتيالأموالباقيفيعليهتنطبقالذيبشيءأو

الغيرالأموالمنبأنهماوالمبانيالأراضيتخصيصفيهاتحددالذي(518)بالمادةمنقول

للأجانبالتملكتنظيمأوائلفيالمحليالمنظمتعريفمعهتشابهماوهو()بطبيعتهامنقولة 19

.()بأن يقصد بالعقار الاملاك الغير المنقولة 20

العقارلخدمةالملاكيرصدهمابالعقار،ألحقوالذيبتخصيصالعقاربتسميةونقصد

بأنها()(524)بالمادةالفرنسيالمنظمبهنوهماأيضاوهووأدواتالآتمنالأصل، 21

لموانمنقولةكغيرترصدحسبماالأرضتشغيلأولخدمةالأرضمالكيضعهاالتيالأشياء

تكن كذلك في الواقع الفعلي وتمكن نقلها دون اتلاف .

لطبيعتهامادتهاستقراريثبتماكلبأنهاعرفتالأشياءتقسيمبحسبالعقاريةوالأموال

الواردوهوتتلفاويتغيراندونمحلهابتغيرنقلهايمكنلاووفقهحيز،بذلكوامتلاكها

فيهبماعليهيقعقدعينيحقكلالعقاريالمالبأحكامويلحق،()المصريالمدنيبالقانون 22

غيرالمالتعريفبهافأتىالشرعيةالاحكاممجلةوأمابهاتتعلقدعوىوكلالملكيةحق

والأراضيبالدورلهومثلتلأخرمحلمننقلهيمكنلاالذيالشيءنحوعلىالمنقول،

.()وسمتها بمصطلح العقار 23

(131)المادةفيالتعاونمجلسلدولالموحد)المدني(القانونيبالنظامالواردكذلكوشأن(129)المادة،العدليةالاحكاممجلة)(23
على انه كل مال ثابت لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير فهو عقار وما سواه منقول   .

ماعداوكلعقارفهوتلف،دونمنهنقلهيمكنلافيهثابتبحيزهمستقرشيءكل"(1)الفقرة(82)المادةالمصريالمدنيالقانون)(22
ذلك من شيء فهو منقول.(.

عينيبحقتتعلقدعوىكلوكذلكالملكيةحقذلكفيبماعقار،علييقععينيحقكلعقاريامالايعتبر")أ(الفقرة(83)المادة
علي عقار." وشأن التفرقة بين الأموال المنقولة والعقارية

–13[.،ص8المجلد]العربيالتراثإحياءدار:لبنانالملكية،حقالمدنيالقانونشرحفيالوسيط،السنهوريعبدالرزاق-د.
.15ص

21() Code civil, Article 524 ,Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015:( Les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par
destination ) .

)ج(.الفقرة2المادةهـ1353الحجازفيالعقارتملكنظام)(20

19() Code civil , Article 517 :( Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination,

ou par l'objet auquel ils s'appliquent.) , Article 518 :( Les fonds de terre et les bâtiments sont

immeubles par leur nature).
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ً بقانونالمنظمعرفهماخلالمنالخاص،لتملكلنمطالعقارعلىالاستدلاليمكنمحليا

منالمفرزةالعقاريةالوحدةبأنالأولى،بالمادة()وإفرازهاالعقاريةالوحداتملكيةنظام 24

شكلتأخذقدوهيالشقةأوالطبقاتملكيةبهاويقصدأوالطبقةكالمنزلتكونالأصلحيث

يمكنوالذيالبنائي،المعمارلشكلمتعددصوروهيالدكانأوالمرابأومنهاجزءأوالطبقة

فرزه وإجراء حقوق ملكية عليه وتصرف به عن أجزاء البناء الأخرى.

من(1)بالفقرةالعقاريةالوحداتبنظامالمقصودالعقارعلىالاستدلاليمكنآليهوبنفس

الأنظمةحدودضمنارضهعلىبالبناءلمالكهابترخيصالاجازةخلالمنالثانية،المادة

المعتمدللمخططبالرخصةالمعتمدللتصميمتبعاوبفرزهاواكثر،طبقةمنوالتعليمات

ويتصرف في كل أو بعض منها باستقلال عن الأُخرى.

يشهدإذأوجهعدةفيخاصةالماديةالأموالبينمنوأنماطهاالعقاريةالأبنيةأهميةوتبرز

الاقتصاديةلتنميةالرئيسيالمحركفتعدذلك،علىالدليل()الحاليالوقتفيالشرائيالاقبال 25

ونماء العمراني بشكل عام وعلى أي إقليم محلي.

المطلب الأول )مركز الأجانب بحق التملك (

طرفيتخذوإذتحيز،دونالإنسانيةحفظفيالدوليودورهاالانسانحقوقعالميةإزاء

أنوحيثالأصل،جانبهاالخاصمركزهموتميز()الأجنبيأيالحقصاحبالشخص 26

ومعالمقيم،منالتملكطلبيتبعهاقدوالهجرةالانتقالعندإقليمغيرعلىوالاستقرارالتوطن

اختلاف مكان الحق ومالك ، وبما لا يصطدم مع المصلحة الدولة المستضيفة العامة وامنها.

السعوديةالعربيةبالمملكةالتملكشأنفيالأجانبمركزعلىالتعرفأهميةتظهرهنامن

.ويشمل التعريف بمالكها واثبات صفتهم عند النزاع

أوالولايةأوالوصايةأوالتوليةأوبالوكالةإدارتهبأمورالقائمأولهالمالكالشخص"بأنه(الملك)صاحبعبارةالمنظموعرف)(26
12/11/1392وتاريخ(127)رقمالوزراءمجلسبقرارالصادروالمبانيالطرقنظاممنالثانيةبالمادة)ك(الفقرة"غيرها

المدنفيثباتمعدلنحوعلىوالحالية،الماضيةالسنةخلالالمدنفيالمنفذةالصفقاتمقارنةلمؤشراتالمسحيالمعدلبحسب)(25
عليهوالاقبالالعقاريةالسوقفيللتعاملالربحيالمدىوفقهيظهرماالماضيةالسنةثلثيخلالكوروناجائحةنشوءرغمالرئيسية

الأحياء(فيالعقارية)المؤشراتخدمةالعدلوزارةموقعانظرللمزيدالكترونياً،الإجرائيةالانظمةاتمتةمعخصوصا
www.moj.gov.saالعقاريةالمؤشراتللعقارالعامةالهيئةوموقعwww.rega.gov.sa

رقمالملكيبالمرسومالصادرالسابقالنظاماحكاماحلوالذيهـ02/07/1441وتاريخ(85)م/رقمالملكيبالمرسومالصادر)(24
هـ11/02/1423وتاريخ(5)م/
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الفرع الأول : التعريف بالأجانب واثبات صفتهم

لمنمنوهوسعودي،غيركانبمنالأجنبي()الجنسيةنظامفيالسعوديالمنظمعرف 27

بموجبالسعوديةالعربيةالجنسيةيكتسبلممنأوالجلالة،صاحبحضرةلحكومةتابعاًيكن

احكام النظام الخاصة .

السعودي"غيرالأولىمادتهفي()المميزةالإقامةنظامبهتعريفوردالمخالفةوبمفهوم 28

المميزةالإقامةحاملوأيضاالسعودية"الجنسيةيحمللاالذيالطبيعيةالصفةذوالشخص:

بأنظمةبهالتعريفيتملمفيما"لنظاموفقاًالمميزةالإقامةعلىحصلالذيالسعودي"غير

ومعهبموادهواقامتهمدخولهمونصوصاحكامتنظيمهبسببعليهمبالدلالةاشيرواذالإقامة

احدطريقعنبها،عابراواليهاقادموسواءالوطنارضعلىمقيمشخصاالىيكونلا

فيها وهو من غير السعوديين .، او ممن سبق له القدوم والمكوث()المنافذ المعتمدة 29

لهاالحاملالفردانتماءالىاستعمالها،عندتشيرالتيالأداةكونهاالجنسيةطبيعةووفق

التزاماتأداءعليهواجباًفيقعالدولةلتلكالمواطنةلقبذلكخلالمنويمنح،()مالدولة 30

مفروضة ويكون له بعدها  اكتساب الحقوق المنصوص عليها في دستورها .

الامالجنسيةلحملاكتسابهأصلعنالبحثتمنعالمقيمأوللقادمالأجنبيةالصفةوثبات

سواءاصلياًتجنسكونهعنهاهناعبرةفلاالمحفوظةالعالميةالحقوقأحدوهولدولته،

عبرةلاكبيرحدوإلىأخرى،لدخولجنسيةعنبالخروجمكتسباكانأومفترضا،أوتأسيسا

الفاعلةالجنسيةمادامت،()عدمهمنمواطنبصفتهاليهاينتميالتيالبلدانصفاتلتعداد 31

المنتمي مقبولة في الدولة المستضاف بها والمتوطن عليها.

.بعدهاوما58(صهـ1440،الاجادةدار،)الرياض2طالسعودي،الخاصالدوليالقانونفي،الوجيزالمرسيمتولي)(31

.11ص،م(1968الارشاد،مطبعة،)بغداد2ط،العراقيالقانونفيواحكامهاالأجانبومركزالجنسيةالهداوي،حسين)(30

دخوليعتبر"لا:(3)المادةهـ11/09/1371وتاريخ1377//17/2/25)رقمالعاليالملكيبالتصديقالمتوجالإقامةنظام)(29
طريقعنب-لذلكالمخصصةالموانئمن–البحرطريقعن:أ-كاناذاالامشروعاًمنهاخروجهاوالمملكةأراضيالىالأجنبي

القهريةالظروفعداوما"فيهبالهبوطالمصرحالمدنيةالمطاراتمن-الجوطريقعن–ج.لذلكالمعدةالحدودمراكزمن-البر
لحالات الهبوط او نزوح او التجاء السياسي .

الرسميةبالجريدةالمنشورهـ10/09/1440وتاريخ(106م/)رقمالملكيبمرسومالصادرالمميزة،الإقامةنظام(1)المادة)(28
هـ19/09/1440وتاريخ(4780العدد)

.هـ25/01/1374وتاريخ(4)رقمالوزراءمجلسبقرارالصادرالسعودية،الجنسيةنظام(3)المادة)(27
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تنطبقومن()احكامهاتنظيمفيالدولةحريةهوالجنسيةآثارأوجهأهممنكانولما 32

تحديدفييلزممنبتخويل-()محلياالأمنيةوهي-المختصةالسلطةتنفردوبذلكعليه، 33

وتنظيم من سيحملون صفة الشعب بها باعتبارهم أحد أهم أركانها.

إماوالثابتةالسعوديةبالجنسيةمتمتعيكونلاعندماأجنبياًالفرديكونالسابقةوللاعتبارات

أوالخاصةللحالاتالإقليمأوالدمبحقأوالأول()للرعيلبتأسيسالأصلجنسيةبحسب

مكتسبة، بعد صدور قرار وزير الداخلية بالمنح.

مدىعنالنظربصرفالتقديريةسلطةهي()رفضأوالمنحفيالسابقةوالسلطة 34

حسبدولةكلفتنفردكوطنيالفردقبولفيالعامبنظامالحقلمساسشروطها،توفرانطباق

الىتكونلاوالتيالمنحطريقةوبقيتاليه،والحاجةرغبتهوأسبابدوافعهبمعرفةمعاييرها

لجلالة الملك وحده في من لا تنطبق عليه احكام نظام التجنس.

وبتخصيصالطبيعيينالأشخاصمنحشدهباجتماعالاعتباريالشخصشأنوعن

الإدارةبمركزالموطنلهايثبتإذمعينهدفلتحقيقأفرادهاعنالمستقلبكيانهاالأموال

عادةوترتبطفروعهاذلكيستتبعولاالاساسينظامهاعليهينصحسبمااوغالباًالرئيسي

الدولإحدىوبينبينهاالعلاقةتصفالتي()تبعيةبمعنيوهيكجنسيةلهاالمكتسبةالحالة 35

الجمعياتمثلالخاصالقانونمجالاتفيصورهاومنلنظامه،تأسيسهاشروطخضعت

.()وشركات 36

.22ص،م2021والعشرونالثانيالعددالقضاء،مجلةالقضائية،للأحكامالاعتباريةالشخصيةالمطوع،عبداللهبنعاصم)(36

.269ص،سابقمرجعفرج،توفيقد.)(35

العربيةالنهضةدار،مصر،المقارنالمصريالقانونفيالأجانبومركزالجنسيةصادق،عليهشامد.رياض،عبدالمنعمفؤادد.)(34
.27صم،2007

من(24)المادةاليهاشارتحسبماالسعوديةالجنسيةنظاماحكامبتطبيقالأصليالاختصاصصاحبةالجهةهيالداخليةوزارة)(33
نظام.

الجنسيةبمنحهالمدعيمطالبة(بشأنهـ1431/ق1901/4)رقمالقضيةفيالإداريةالمحكمةبقرارالحكمصدرلذلكوتأييدا)(32
=منالمتقدميكونان)كانتوالتيعليهالجنسيةتنظيممواداحكاماحدانطباقلعدماعتباراالدعوىبرفضوذلك،السعودية
محكمةمناليهانتهىفيماالصادرالحكمأيد(وكتابةتحدثاالعربيةللغةاجادتهعدمعلىفضلاالبلاداليهاتحتاجالتيالمهنأصحاب

.هـ1431بتاريخ(133)بالقرارالاستئناف
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بحالةاياهابتصوريهم()القانونيالفكرإسهاماتإحدىتعتبرالمتعارفبحسبوهي 37

الشخص الطبيعي، أي تشبيها بشخصية الأفراد عند الحديث وفق الأصل.

علىالأفرادتوزيعأجلمنأداةفقطليستأنهاسبقمماكلفيالجنسيةأهميةوتظهر

الدولةسكانوالأجنبيالوطنيلكليهماالحقوقبينالفروقفهملضرورةبلالعالم،أنحاء

اوتسهيلاتلإيجاد()الطرفيندولبينخاصةمعاهداتأيهناكيكنلمماهذاالواحدة؛ 38

أفراد امتيازات لمركزه.

الحدودحسبوبتنظيمهبهالتمتعمناطكونها،الحقلمالكالاجنبيةالصفةأهميةوعن

،تأييدهابعدالحكمالىالوصولأداةهيالمنهيوحججأدلةتكونالحالوبطبيعةالمتاحة،

الأجنبيةالجنسيةتقريرإثباتهوالمقصودأنإذهناالمتصورةالفعليةالخصومةغيابوبرغم

، ويقع عبئها على من يدعيها سواء تم بدعوى أصلية او بطريق الدفع .

الشرعيةالمرافعاتبنظامالمحليالمنظمحددفقدالمجالفيالأجانبصفةإثباتوبشأن

وإجراءاتها،الاثباتوسائلفيهوضحالاثباتإجراءاتالتاسعببابه،()ولائحتهالسعودي 39

قدالتيالموضوعيةوالمسائلالمواضيعأهممنالأجنبيوهوبالحقالمتمتعالشخصوصفة

محاضرلضبطفيهاالفصلانهاءيجبوالتيالطرفجنسيةحولنزاعحدوثعندتثار

المكوثاوالشخصيةأحوالهمكأنظمةبشأنهميستتبعهوماالمناسبالحكمتقريرأوالدعوى

داخل الاقليم .

تنازعأوالصفةاثباتطلبأنبالحق،المتمتعالشخصلموضوعالطبيعيةالتفرقةتحتمو

أنيتقررومعهمصلحة،ذيمنإلىيكونلنالمطلوبةأوالمرفوعةبدعوىفيها

بحثالفصليستلزماخرضدفرددعوىصورةعلىيكونقدوالادعاءالفعليةالخصومة

يستلزموأيضاالعقار،مالوهوالمحلموضعبسببجهةاختصامأولأحدهما،الجنسية

وزيربقرارالصادرةالتنفيذيةولائحتهاهـ،22/01/1435وتاريخ1م/رقمالملكيبالمرسومالصادرالشرعيةالمرافعاتنظام)(39
.هـ19/05/1435وتاريخ(39933)رقمالعدل

90صم،2018،القانونيةالأبحاثجيلمجلةمنشور،بحثالجزائري،القانونفيالأجنبيمركزبكاي،رفيقمحمدد.انظر)(38

وكذلكالدولةمنهاصورعدةعلىالاعتباريةالأشخاصعنالتعريف(عند52)بالمادةم1984المصريالمدنيالقانوننوه)(37
شخصيةالقانونيمنحهاالتيالعامةالمنشآتمنوغيرهاوالمصالحوالإداراتالقانونيحددهاالتيبالشروطوالقرىوالمدنالمديريات
والمؤسساتوالجمعياتوالمدنيةالتجارية,الشركاتو)الأوقافبشخصيةالدولةلهاتعترفالتيالدينيةوالطوائفولهيئاتاعتبارية
الطبيعية.الإنسانلصفةملازمامنهاكانماإلاالحقوقبجميعيتمتعالاعتباريالشخصان(53)والمادة
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40()لتقريرهولائيةسلطةمنلهابماالمحكمةحكمويكونالمالكالفردطرفجنسيةفيالفصل

كأمر ثابت من سابق.

وخاصةللمحاكم،القضائيالاختصاصتقريرفيعامةوالموطنالجنسيةاهميةوتبرز

التواجدرابطةعلىبناءللحقالراعيةالدولةمواطنيغيرمنالأطرافاحديكونعندما

)القانونيةالعلاقةفيذاتهالحقعناصرمعهتتكونبماخاصةالأفضلالحكمتقريروصلاحية

من اختصاص وسبب والموضوع.( 41

عنأيالمواطنة،إطارخارجبوضعهموهوالأجانببمعنىتعريفعندلناسبقوحيث

منالىيكونلنالعقاريةبالأموالالتعاملأنيفرضوالمنطقلهم،المحليالفردصفةثبوت

الجنسيةيثبتماالطرفحمليعتبروحيثالسعودية،العربيةالمملكةوفيأهليةذوبالغمرشد

أوالسفرجوازأوالوطنيةالهويةالحصرسبيلعلىومنهاإليهاانتمائهبدلالةيعنيالسعودية

مجهولينابوينمنأوإقليمأيعلىسعوديأبمنالميلادثبوتوأيضا()المرورتذاكر 42

محرراتمنذلكفييقدمماوكافةالخاصة،للحالاتالسعوديةالعربيةالمملكةإقليموعلى

وبذلكالغش،أوالتزويربطريقسوىفيهاالطعنيجوزلا،()منتجةرسميةمحرراتهي 43

إجراءاتلبابنفيها،اوالمواطنةصفةلإثباتالمقدمةالأدلةمنالتثبتإجراءاتتخضع

والمعاينة.()الكتابة الرسمية 44

بأرقامالأجانببتميزيكونفيها،التنازععندالأجانبصفةإثباتيستتبعشأنذاتوفي

فيهاحررماتثبتومستنداتأوراقأومحررةبطاقاتهيئةعلىوإقاماتدخول،أوحدود

بلدهمنتصدراستخراجهاحينمسوغاتمنيقدمهقدماأورسميةكوثائقمعلوماتمن

منلهميصدرمافأن،المملكةبأراضيناشئمنهمكانمنانحينفيالسفر،كجوازات

ماعامةبخدمةمكلفشخصأوعامموظففيهايثبتالتيوهيالرسمية"الورقة139المادةهـ،1435الشرعيةالمرافعاتنظام)(44
تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاص ...الخ"

السجلات"تعتبرالعاشرةبمادتهوردحيثهـ20/04/1407وتاريخ7)م/(رقمالملكيبالمرسومالصادرالمدنيةالأحوالنظام)(43
لممابها،المدونةالمعلوماتإثباتفيحجةعليهاالمستندةالرسميةوالوثائقمنهاالمستخرجةوالصوربياناتمنتحويبماالمدنية

يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية" .

.هـ28/05/1421وتاريخ(24/)مرقمالملكيبالمسومالصادرالسفروثائقنظام)(42

الجامعيالفكردارمصر،،الإسلاميةالشريعةفقهضوءفيدراسةالدوليةالخاصةالعلاقاتقانون،الدينحمالالدينصلاحد.)(41
.16صم،2006

.706،صم2007القانونيالفكرلجنةالمحاميننقابةمصر،جمهورية3طالمرافعاتقانونعلىالتعليق،مليجيأحمدد.)(40
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لهمالمدونةالجنسيةثبوتعلىتدلذويهبإقاماتإلحاقهعندأو()الميلادكشهاداتمحررات 45

اليه، ويندرج معهم في شأن مركزهم الخاص خارج وطنهم الأم .

الجهاتمنالصادرالرسميةوالوثائق()بالمحرراتالاعترافالأخيرفيبقي 46

الجهاتمنالصادرةأوفيهاالمتنازع()للجنسيةالمثبتةالمقيم،لبلدالممثلةالدبلوماسية 47

فيصدرمابحسببهادونماعلىوتصديقالتحققبإجراءاتالقيامبعدوذلكالخارجية

مسائلقبيلمنتعتبرلاأنهاإذبالمثلالمعاملةوبشرطبهاللاعتدادتمهيدا،()التنفيذنظام 48

منهيبللرقابة،بحكمهيخضعولاالقانونيالنصبتطبيقالقاضييتقيدلاالتيالواقع

مسائل القانون في اعتراف بحجيتها ومالم يقدح بالمحرر في صيغته على ما يثبته .

الفرع الثاني: مركز الأجانب بحق التملك بالمملكة

أولا مفهوم مركز الاجانب

عندرعايتهاأوالحقوقمنالعديدمنعهنحوعلىالسابقفيالوافدللأجنبيالنظرةكانت

مركزهوضعفمنهوالريبةالحذرأخذالىالسببويعزىعشيرته،أووطنهلخارجانتقاله

حتىالقانونيةالشخصيةآنذاكلهمتعرففلممنهبأفضلمنهمالمقيمحاليكنولمالمادي،

.()وصلت  المعاملة لهم واسقاطهم كالأشياء وتعامل بهم بيعاً وشراء 49

ً )المدنيةالأولللحقوقوعهديه،()الانسانللحقوقالعالميالإعلانصدوروبعدلاحقا 50

فيالمتحدةالأممالجمعيةوإقراروالثقافية(والاجتماعيةوالسياسية(و)الاقتصادية

بالاهتمامالعالمدولدفعماالانسانحقوقمجلسبإنشاءالستون،بدورتهام03/04/2006

التمتعحقفيالقانونامامالناسبينساوىوالذيم1948لعامديسمبرمنالعاشرفيالمتحدةللأممالعامةالجمعيةعنالصادر)(50
بحمايته دون أي تتميز او تحريض في مادته السابعة ، بالإضافة للاعتراف لكل انسان أينما حل وانتقل بشخصية القانونية .

.25صم،2008القانونية،الكتبدار،مصرللأجانبالقانونيالمركزالبدوي،عليأحمدد.)(49

تقدمعشر"الرابعةالمادةمادتهفينصوالذهـ13/08/1433وتاريخ(53م/)رقمالملكيبالمرسومالصادرالتنفيذنظام)(48
الأحكامبتنفيذالمختصالتنفيذقاضيإلىأجنبي؛بلدفيالصادرةالموثقةوالمحرراتالمحكمين،وأحكامالقضائية،والأوامرالأحكام،

الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ" .

تثبتالتيالصحيحةبالوثائقالاكتفاء"الإفادةنحوعلىهـ07/01/1395وتاريخ/ت(2/2)رقمبالتعميموردماذلكمن)(47
www.moj.gov.saالبحوثمركزالعدلوزارةبموقعمنشور،.(الإقامةودفاترالسفركجوازاتحامليهاشخصيات

زكيحامدد.انظرالسلبي،الجنسيةانعدامحالاتالقاعدةتلكوتعالجللجنسية،الحقيقيالفردمركزتحديديتموبها)(46
.565ص:القاهرةنوريمطبعة،1المصري،طالخاصالدوليم(القانون1936)

فيهاتدونللأجانبمستقلةأخرىوسجلاتللسعوديينالمدنيةالواقعاتلتسجيلسجلاتالمدنيةالأحوالبمكاتبتعدالسابعة"المادة)(45
.سابقمرجعهـ1407المدنيةالأحوالنظامالمملكة"داخللهمتحصلالتيالمدنيةالواقعات
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الأنسانحقوقلكفلالتجاريوالتبادلالدبلوماسيةالعلاقاتنشأةازديادمعالحقوقببيان

يقررحسبماللمعاملة،الأدنىالحدودوتكفلالآخرعنالبعضتمييزعلىتنطويولاالعالمية،

في نصوص دستورها .

سلطانهببسطالمتفردمالهعلىالواقعللإنسانالعقاريالخاصالملكحقهويهمناوما

الأجانببتمتعالأجانبمركزالقانونمعجمويعرفالملك،هذاومدىالوطنيغيروهوعليه،

العقارتملكحقمنهاتصنيفها،كانماأيا()حقوقمنمادولةفيبهيتمتعماأيبالحقوق 51

وطنهمخارجلهمالحقوقتقريرأنالمجتمعاتفيوالسائدمحاكمهالدىالقضاءالىواللجوء

علىدولةلكليعودخاصشأنأنهإلاالعالمية،والاعلاناتالدوليةالمواثيقبهمصدروإن

حدة به تقرر دبلوماسيتها الخارجية.

بعدةيصطدمقدالوطن،أرضخارجالحقعنالحديثإتاحةانذكرهسبقماوتفسير

تعطيهومماالواسع،بمفهومه()العامالنظامكمخالفةالأجانببهاالمقيمالدولةلدىاعتبارات 52

المتعلقةالعامةالاعتباراتعلىتبنىالتيالقواعدالعامنظاممنبالمقصودتفسيرمنالدراسة

وهيالأخرى،الدولتخالفاوتتشابهقدوالتيدولةحدودداخلالعامةالمصلحةاوبالآداب،

مخالفةبسببالمجتمعلاستهجانتؤديقدوالتيانظمتهاومبادئهمعالمتعارضةتمنعكأداة

.()قوانينه أو تقاليده 53

ثانيا مركز الأجانب بالمملكة العربية السعودية

اللهكتابمنمستمدالمطبقوالتشريعالتنظيمأسسأن()للحكمالأساسيالنظامبين 54

وضحكما،قضائهاوأحكامالمطبقة()الدولةأنظمةعلىالحاكمانوهمارسوله،وسنةتعالى 55

الحقوقضمنمنالمالورأسالملكيةقواموأنالداخليحكمهاسماتمنهيالمساواةأن

القرارمحرم"غيروهوالأوامربهصدرتماتطبيقمراعاةينبغي"بـعنهجاءوالذيالدائمةبهيئتهالأعلىالقضاءمجلسمبدأ)(55
.السابقالمرجعالعلياالقضائيةالهيئةمنالصادرةوالقراراتالمبادئ(18/01/1424(،)14/4)رقم

هـ27/08/1412وتاريخ(90/أرقم)الملكيبالأمرالصاردللحكم،الأساسيالنظام)(54

القبائل،بينالفتنويثيروالعداوةالتشاحنعلىيحمل"مابـجاءوالذيالدائمةبهيئتهالأعلىالقضاءمجلسعنصدرماذلكمن)(53
المخالفكانأياالمخالفيدعلىالأخذيوجبمما[10الحجرات:]سورة(إخوةالمؤمنونإنما):تعالىاللهقوليعارضفهو

رقمقرار"الخاصللضررالعامةالمصلحةتهدر"لاوأيضا(02/06/1417)،(423/5)رقم"قرارهاالصحيحبالسلوك=،وإلزامه
الأعلىالقضاءبمجلسوالعامةالدائمةوالهيئةالعلياالقضائيةالهيئةمنالصادرةوالقراراتالمبادئ(20/12/1420،)(460/6)

والمحكمة العليا ، صدر من مركز البحوث بوزارة العدل المملكة العربية السعودية .

.بعدهاوما331صسابقمرجع،زكيد.انظرالعامالنظامأسسشرحفي)(52

733صم(1999،)القاهرةالقانونمعجمالأميرية،المطابعلشئونالعامةالهيئة)(51
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معوتتوافقتعارضهاولاالعامة،المصالحبهاتحفظاجتماعيةاسسعلىتقوملكنخاصة،

الانسانحقوقكأحدوحمايتهاالخاصةالملكيةحريةالدولةوتكفلالإسلامية،الشريعةأحكام

علىوالرقابةالحقوكفالةالمساواةوهيبه،المتعلقةضماناتاهملتحقق()لذلكوفقاً 56

دستورية أنظمتها وفق مصدر تشريعها السامي .

)الدين:الخمسالضرورياتحفظعنبمقاصدهاعبرتوالتيالشريعةاحكاممنطلقومن

غيرعلىولوإليهمالعائدةحقوقهمكفلعلىمؤكدهجاءتالمال(والعرض،والعقلوالنفس

الأجانبتصنفلموهي،()دوليأوعالميإعلانأيوقبلالعالمية،رسالتهابطبيعةأرضهم 57

السابقالجنسيةفكرةعنهاهناتعبرولاكأصل،الأمميةفيقسمتهمبلموطنهمبحسب

القوميات،ظهورعند()الحضاريالتطورووليدةالمساواةتتبنىلاإقليميةلكونهاطرحها 58

والحربيونوالمستأمنونذمةلأهلينقسمونعليهافالمقيمينالواقعيتواجدهمتصورعنواما

المآلصلاحوحفظآدمبنيتكريمهيالإسلام،بهاتميزالتيالعديدةالحقوقبينمنوكان

والحياة الكريمة له في شتى الجوانب.

التنظيماتنواحيلكافةشاملاًدستوراالإسلاممنتتخذاذالسعوديةالعربيةوالمملكة

وضعهماكلفيتعالىللهالملكأنحتماالثابتانووفق،()العاملنظامهاكأصلالمقررة 59

والإنفاقوالنماءالنشوءجهةمنبهوتصرفلمباشرتهوالاستخلافالحيازةبصورةللإنسان

اذالمقابلوفيالدين،احكامعليهنصلماوفقاشكرهوتحقيقلعبادته()للجماعةيجبىوما 60

ومنالإفرادبينوالتزاماتالحقوقفيتفرقةدونالمساواةمبدأالإسلامركائزأهممنأن

فيالامرولييراهوماالعامةللمصلحةالحقوقبعضتنظيمجوازعدميعنيلاوهوسواهم،

مبادئاهممنوهيالمجتمعمصلحةمعالفردلمصلحةتعارضظهورعندخاصةذلك

.136صم(2013الاردنالنفائس)دار4طالقانونيةبالدولةمقارناالإسلاميالسياسيالنظام،البياتيمنيرد.)(60

الثالثة من المادة الحادية عشر "المقصود بالنظام العام: هو احكام الشريعة الإسلامية"كما ورد باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الفقرة)(59

القانونيةوالبحوثللدراساتالقانونمجلةالرابع،الإصدارالجزائر،محكمبحث،صيهودمطشرايادمحمد،جاسممحمد)(58
.161ص

منموقفحولللمزيدالانضمامأوالموافقةعنددوليةمعاهدبهانصتمنظمةمادةأيعناعتراضفيبحقهاالمملكةتحتفظ)(57
،مقارنةدراسةالانسانحقوقالعالميةالمواثيقعنالناشئةالالتزاماتالديربي،عبدالعالانظرد.الانسانلحقوقالمتحدةالأمماتفاقات
.بعدهاوما353،ص1طم،2011القانونيةللإصداراتالقوميلمركز،مصر

والعشرون(.والسادسةعشروالثامنةعشروالسابعةالثامنة)الموادهـ1412للحكمالأساسيالنظام)(56
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فيدورهاالتنظيميةالسلطةومباشرةالإقليمعلىالسيادةوبحكموقيودهالإسلاميالاقتصاد

تمكين ممارسة الحق.

وحرمةالانتقالبحريةالحقهوالإسلامكفلهاالتيالحرياتأهممنالىبالإضافة

وإنهذا،()سواءحدعلىوغيرهالمحليللفردتمنحوالتي،والمسكنالمالعلىالاعتداء 61

خلالمنينشأاجتماعيوبطبعهحاجته،لإشباعبهاوالانفرادلتملكيسعىبفطرتهالإنسان

والتعاملالعملحريةبينهامنشملتحقوقولهمالدولة،اركاناحدمنهاتتكونجماعات

.()بتجارة والبيوع كأنشطة اقتصادية 62

حقمنحهمانهبتاريخللمتتبعويظهر،التملكفيحقهمالإسلاميةالشريعةتنكرفلاكذلك

تنظيمات،صوركأحد()والخراجالجزيةاخذمعالشريعةاحكامفيودخولوالأمانالبقاء 63

والمدينةالمكرمةبمكةالمقدسةالأراضيفيالتملكجوازكعدمأخرىمنحرمانهمفيأيضا

منمشروعةمصلحةمنالطارئضررمنعاوبها،دخولهمفيكأصللحرمتهاالمنورة

والحمى من الاراض.()تملكهم بها كمشعر منى وباقي المشاعر 64

المطلب الثاني .تنظيم حق الملكية العقارية للأجانب

المحلي،وشأنهموملاكهالأجانببمركزوتعريفالعقاريالملكيةحقمفهومتوضيحبعد

فياصلهبمعرفةوذلكلمركزهمبالعقارالخاصةالملكيةتنظيمعنالحديثالاهتماميسترعي

الشريعة الإسلامية يليه ما صدر بشأنه من قوانين داخلية.

الفرع الأول مبدأ الشريعة الإسلامية من ملكية الأجانب

مصالحمنوالطريق"الواديالدائمةبهيئتهالأعلىالقضاءمجلسقراروانظرهـ1435الشرعيةالمرافعاتنظاممن235المادة)(64
معاليبقرارالمعتمدالعقاراتتملكطلباتفيالنظرلجانعملآليةقواعدالىوانظر(18/2/1416)(103/5")يملكفلاالمسلمين

عن(3)البندطلباتتقديمبشروطالخاصةالثالثةبالمادةهـ15/11/1441(وتاريخ1/2020ر)قرقمالهيئةإدارةمجلسرئيس
المواقع التي لا يجوز اكتساب ملكية فيها شرعا او نظاما.

ملاكهاحيازةفيوالباقيةأهلهاطوعدونالمفتوحةالأقاليمفيالمسلمينغيرأراضيعلىالماللبيتالمنتظمالماليالأداءوهو)(63
بنظامالاجتماعيةالعدالةتحقيقبعنوانمقالةقانةالطاهرانظرالناشئةوالتصرفاتللمعاملاتالشريعةاحكامتطبيقفييلتزمونومعه

.هـ17/07/1442القراءةتاريخ/https://www.nashiri.netم(27/10/2008الكترونيللنشرناشري)دارالمتعددةالملكية

هـ13،1430المجلد1العددوالدراساتللبحوثالبقاءمجلةالاسلامفيالخاصالدوليالقانونمنشور،بحثالفضلياحمد)(62
20ص

معهدالخارجيةوزارة،منشوربحث،السعوديةالعربيةللملكةالداخليةالأنظمةفيللأجانبالدوليةالمعاملة،سلامةأحمدد.)(61
.49صم61992العددالدبلوماسيةالدراسات
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المالكوهوشخصبيدسلطةبكونهاتُحملانبمعناهاشرعيالجانبفيالملكيةأسستأتي

التصرفمباشرةلأجلحاجهاوأذندونأمرهزمامامتلاكفيشيءعلىالمستعليمعنىفي

بعوضأوطرفهمنذلكتمسواءالجائزنحوعلىمنهوالانتفاعالمعتادنحوعلىوالاستعمال

من اخر.

يتغيراناستوىموضعهلغيرنقلهيتعذرماانهالمذاهبلدىالعقارمعنييعرففيما

يفقدماكلبانهميزتهالتيالمالكيةعداسابقة،صورتهعلىوبقيبتغيريفقدلمامبنقلحيزه

يعدلمهيئتهفييتغيرولمموقعهتغيرتمإنوعليه،()الثابتاصلهمكانتغيرعندهيئته 65

عقاراً لديهم إنما منقول.

اختلافأهمهامبادئعدةعلى()الإسلاميالفقهفينوعهبحسبالمالتمييزأهميةوتظهر 66

وانمنهما،كلخصائصبحسبالمنقولأوالعقاريالمالتملكأسباببهاتنشأالتيالطرق

والأحياء،كشفعةالمنقولالمالحقفيتنطبقلاوالتيالحقوقمنالعديدالعقاريللمال

عنالناشئةوالمسؤوليةالقبضقبلكتصرفالمالينمنكلمالكعلىالالتزاماتوتختلف

يفقدقدالذيالمنقولبعكسالثمارناحيةمنالعقاريالمالوقففيينتفعوانهالاضرار،

.()الصفة في تجدد 67

وإباحةللحقوقحفاظابتوثيقكالأمرصور،منالعديدالإسلامفيالملكيةحمايةوتتخذ

ترجىفائدةفيهيكنلمإنتصرفووقف،متعديهاعلىالجزاءوايقاععنهاالشرعيالدفاع

هنايستتبعوالحديث،لهللحكمالنفوذلذويتقديمهأوبالباطلالمالأكلوحرمةطاله،لعيب

أوحقوجهدون()مصادرتهايجوزفلامصانللمالالخاصوشأنهاالملكيةبأنالقول 68

خارجالقانونيةبالشخصيةللاعترافوفقابفعلهيبادرمنوردععليهاالاعتداءولامسوغ،

المملكةومكانةهذاللخارجأقامتهمعندبالمثلبالمعاملةالداخليالشعبيحظىوحتىأراضيهم

كافةتمنحولادولي،وثقل()المسلمينلدىأهميةأبرزتمقدساتمنتحتضنهومااليوم 69

69

217صم2014الشقريالسعوديةالعربية،المملكة2،طالسعوديةالعربيةللمملكةالدستوريالنظامالقحطاني،حسنمحمدد.)(68

م2013الإسلاميةوالشؤونالأوقاف،وزارةقطر1ط،الأولالجزءوالوصاياوالهباتالوقفلأحكامالجامع،المشيقحخالدد.)(67
543ص

.176صسابق،،مرجعالزرقامصطفىد.)(66

.71ص(م1986السعوديةالعربيةالمملكةالمريخ)دارمقارنةدراسةالمعاملاتفقهالفقي،محمدد.)(65
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عدملاعتباراتمنهاالقليلفيإلابهالتمتعالدولمختلففيللأجنبيالمواطنينللأفرادحقوق

المساواة بينه وبين الفرد الوطني او مزاحمته فيها وحفاظاً على انظمة الامن الأساسية.

الفرع الثاني أنظمة التملك للأجانب بالمملكة

ً ذاتفيالدوليةوالالتزامات،حقوقهمنلتمكنيهالفطرةاستدعتهماأهميةعلىتأسيسا

بقواعدوالأخذلهاوداعيالحقتنظيمأهميةفيالأولىمراحلهبدايةمنذالمنظميغفللمالشأن

الشرع في مسلكه .

مراحلمنبالعديدتأسيسهامنذالسعوديةالعربيةبالمملكةللعقارالأجانبتملكوتزامن

التدريجيةبمراحلهاالتنظيمصورالىنشيرلذلكوتبعاًالحاضر،وقتناالىالأنظمةتطوير

وتحليلها للوصول لأهم ما ارتكزت عليه اطار النظام الأخير عند الحديث عنه.

أولاً. نظام تملك العقار في الحجاز:

سعودآلعبدالرحمنبنعبدالعزيزالملكبعهدوجيزةبفترةالمملكةقيامبعدوالصادر

السعوديةالعربيةالمملكةمنتجعلالتيالقيودلمراعاةكان()الأولوالنظامالله(،)رحمه 70

تلكفيخصوصاًالسيادةسلطةلبسط،الشريفينالحرمينبأراضالمحيطفيبالغةأهمية

تملكمنالشرعيالتحريمقيوداستمرارفيهوتأكدوتنظيمهما،الدولةلنشأةالأولىالمراحل

غير المسلمين فيها وصده في ذلك الحين.

تملكحظرأنبينحيثوالاجرائية،العامةالقواعدمنمجموعةعلىالنظامواحتوى

لاوأنهالأصلحيثمنالسابقة،الحكوماتفيالعملبهسبقلمىاستمرارهو()للأجانب 71

يحق لغير رعايا التابعين للحكومة جلالة الملك، التملك فيها بشكل دائم.

عام،بشكلالحجازلمنطقةالجغرافيبحيزهالخاصلتملكالأولالحظرأمتدذلكعلىبناء

وقفإجراءاتاحكامببيانالثالثبالفصلالمنظموتابعالمناطق،باقيعنالحديثدون

بشكللتتمتهوالإجراءاتالشروطمنبعددذلكوتقييدقبلهممنتتمكانتالتيالعقارات

السعوديةالعربيةالمملكةلحكومةتابعتيهمتثبتلمالذينالأشخاصأجنبيبكلمة"يعني)ب(الفقرةالثانيةبمادتهالنظامويعرفهم)(71
المملكةرعايامنكانمنكلوطنيبكلمةيعنيأ-"حكومةرعاياعرفحينفيقانوني"سبببأيمنهاتابعتيهمأسقطتالذينوكذلك

العربية السعودية" .

هـ10/07/1353بتاريخالقرىامبجريدوالمنشور،هـ29/06/1353وتاريخ26/2/2رقمالساميبالأمرصادر)(70
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علىمقتصراالوقفيكونلاانشروطهااهمومنالخامسةالمادةنصتماوفقاالنظامي

ذريته والذين لا يحملون تابعية حكومة جلالة الملك.

بينحينالنظام،احكاملتطبيقالرجعيالأثربيانعنالمنظميغفللمالصددنفسوفي

وعدمالتابعيةاوالحكومةلتغيرتبعاًالأجانبمنوأصبحملكلهكانمنأحكامالرابعبالفصل

وفقوقفهاأوببيعهابتكليفهم()الأمروجهإذلها،تقديمأوالسعوديةالرعويةعلىحصوله 72

صاحبلحكومةيتبعونلاممنبالإرثاليهآلتلمنذاتهالحكمتطبيقوعلىهذانظام،أحكام

العقاراتفيالتصرفومنععليه،نصماحسبوقفهاأووطنيعلىببيعهاالتكليفالجلالة

مراجعتهمحالملاكهايمهلأنعلىالنظامهذاأحكامتطبيقبعدإلىبالحالتيناليهاالمشار

بعدهاواعتبرتفيهاحقهمسقطوإلىووارداتهالعقارعلىرسومجبايةمعسنةذلكوطلبهم

باعأنهثبتكمنالنظام،هذاقواعدخالفمنلكلتردالتيالعقوباتوتنوعتاميرية،أملاك

عقاراً لأجنبي بالعقوبة بالغرامة والسجن ، وبطلان الشراء.

:هـ1390للعقارالسعوديينغيرتملكنظامثانياً.

بماالسابقةالحقبةوتلى،الله()رحمهسعودآلعبدالعزيزبنفيصلالملكبعهدوالصادر

بالاختلافاتسمتالقواعدمنمجموعةعلىاحتواءوالذي،()سنةوثلاثونالخمسةيقارب 73

عن تنظيم السابق من حيث شموله لكافة أرجاء البلاد دون قصرة على حيز منطقة الحجاز.

فيابالحظرالعملاستمرارتخصالنظاممنالأولىالموادأحكامكانتالاطارهذاوفي

جهةعلىبوقفهالمقرونالملكيةحقاكتسابعداماالشريفين،الحرمينبحدودالتملكمنع

وإتاحةالناظر،هو()للأوقافالأعلىالمجلسجهازكونعلىيُنصوانسعوديةمحددة 74

عقود التأجير على ألا تزيد مدة عقودها المبرمة سنة واحدة  .

رقمالملكيبالمرسومانشائهاالصادرللأوقافالعامةالهيئةالانوهيهـ1381بتاريخوالاوقافالحجوزارةمضلةتحتوالمنشئ)(74
.هـ26/02/1437وتاريخ11م/

.هـ24/07/1390القرىامبجريدةوالمنشورهـ12/07/1390وتاريخ22م/رقمالملكيبالمرسومصدر)(73

أملاكلهموكانتالتابعيةأوالحاكميةبتغيرالبلادهذهعنأجانباصبحوامنكافة"السادسة،المادةالحجازفيالعقارتملكنظام)(72
بالحجازالكائنةالعقاراتكافة"السابعةوالمادة"النظامهذامقتضياتطبقوقفهااوببيعهايكلفونالمقدسة،الحجازيةالأراضيفي

التيالطريقةباتباعأوالأصولحسبوطنيالىببيعهاأصحابهايكلفالجلالة،صاحبلحكومةالتابعينغيرالىبالإرثتؤولالتي
سنت لمن يريد الوقف في الحجاز بمقتضى المواد الخصوصية من هذا النظام " .
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الشروطغيرفيالعقاريخصاصليعينيحقأياوالملكيةحقباكتسابالمنظموسمح

.()المنظمة، عند انتقاله للخلف العام من الأجانب بطريق الإرث 75

الأجانبلمركزسمحإنمادائم،بشكلالتملكيمنعلمانهالنظامهذافيالأهميةوبرزت

الجانبعنيغفلولم،الملكيةالموافقةواستصدارالنظاميتطلبهماتقديمبعدالحقبالمملكة

داخلهابتملكبالمثلللمعاملةالدوليالمبدأووفقلهمالمسموحوتابعيهاللممثلياتالسياسي

كتابموظفيقيامبمحظورسواالحالينظامهفيعقوباتايةعلىالمنظميشرولمأيضا،

العدل وكل من منح حق توثيق العقود في مخالفة أحكامه،

كما()واستصلاحهاالبورالأراضيبامتلاكالسماحهوالنظامبهانفردماأبرزولعل 76

وهوالأصلبخلافالوزراء،مجلسمنالموافقةاذنصدوربعدالمواطنللفردالشأنهو

رسومتحصيلاستيفاءبأنالاشارةوتجدر()فقطالسعوديالمواطنعلىسوىالتملكقصر 77

.()ثمن ما يباع من عقارات للأجانب كضريبة تصرف استمر في كلا النظامين 78

:هـ1421واستثمارللعقارالسعوديينغيرتملكنظامثالثا.

بالأجانب،الخاصالتملكتنظيميخصفيماالحاضرالوقتإلىبتطبيقوالساري

علىاشتملحيثالله()رحمه()سعودالعبدالعزيزبنفهدالملكبعهدصدورهالمتزامن 79

لوضعالسابقالتنظيمفيالقواعدبأحدالاشارةمنبدلاًالاستثمارليشملالعنوانصياغةتعديل

استثمارهم وتمكين التملك وفقا له.

،()النظاممنالخامسةالمادةتعديلوفقوأشخاصهمالأجانبصفةالمنظمعرففيما 80

انتفاءعندايضاأشاروالذيالأولالنظاممعفيهاتفقماوهوالسعوديةالجنسيةيحمللابمن

هـ15/09/1439وتاريخ(94م/)رقمالملكيبالمرسومالصادر)(80
هـ17/04/1421وتاريخ(15)م/رقمالملكيبالمرسومالصادرواستثمارهللعقارالسعوديينغيرتملكنظام)(79
.هـ29/11/1377وتاريخ(44)رقمالملكيبالمرسموالصادر)(78

شخصاًيكونان"(1)الفقرة3المادةهـ06/07/1388وتاريخ26م/رقمالملكيبالمرسومالصاردالبورالاراضيتوزيعنظام)(77
سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من  مجلس الوزراء" .

نصالتيوبالشروطالحدودفيسعوديلغيريجوزب"الفقرةالثالثةالمادةهـ1390المملكةفيللعقارالسعوديينغيرتملكنظام)(76
معالتشاوربعدوالمياهالزراعةوزيراقتراحعلىبناءالزراعيةالأراضيفيالملكيةحقاكتسابالبورالأراضيتوزيعنظامعليها

وزير الداخلية ".

الميراثغيرطريقبأيالعقار،استئجارسعوديلغيريجوزلا"الثانيةالمادةهـ1390بالمملكةالعقارالسعوديينغيرتملكنظام)(75
هذافيعليهاالمنصوصالحالاتغيرفيالسعوديةالعربيةالمملكةداخلعقارعلىاخرأصليعينيحقأيأوالملكيةحقاكتساب

النظام" .
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كانلمنالمواطنةوبكونالملكجلالةلحكومةالفردمتابعةبعدمفيها،المعتدالمواطنةصفة

فالاعتدادالمستثمرةالاعتباريةالأشخاصشأنوفي،السعوديةالعربيةالمملكةرعايامن

بهوالذيالتأسيس،عندالسعوديالنظامقواعدتطبيقعدمحالةفييكونالأجنبيةبالجنسية

اومؤسس(اعتبارياو)طبيعيشريكوجوداووطنية،لشركةالاعتباريةالجنسيةتكون

مساهم او حائز لأسهم فيها لا يحمل الجنسية السعودية تزيد على نسبة تملك الفرد السعودي.

لتملكالداعيةالفعليةلصورالاستجابةحيثمنالسابقمعالحاليالتنظيموتشابه

النشاطتأديةبدءفيسببأوالموظفينواقامةالعمللتأديةالسياسيةكالحاجةالأجانب،

ولوبتملكالسماحبدءهيالجوهريةالاختلافنقطةكانحينفيالعاملينوسكنالاستثماري

المنظمانإلىالتنويهالمفيدمنولعل()الخاصالسكنلغرضالخاصةالشروطتوفردون 81

عنتقلبألاالمملكةداخلالبريةالحدودخطبداياتمنهاالمناطقببعضالتملكحظراستبقى

اوالإقليمعنالدفاعمخاطرتأمينلغاياتفيهابالتملكلهميسمحلاوالتيمترات،كيلوعشرة

.()منع أي ما قد يمسه 82

الزمنمدةزيادةالمنظمأجازفقدسبق،عنماالحاليالنظامبهتميزمااستكمالوفي

عنأقصىحدلسنتينالشريفين،الحرمينمنطقةحدودفيالعقاراستئجاربعقودالمتصلة

التصرفبرسومالعملواستمرارمماثلةمددأولمدةلتجديدوقابلةبسنة،المحددالسابقالنظام

بعقارات الأجانب بيعاً من قبلهم.

معتشابهوالذي،الخامسةبالمادة()الخاصالعقوباتنصالىنشيرأنالضروريومن 83

مكةفيلهمالإرثطريقبغيرصورهاأوالملكيةحقحظرباستمرارالانظمةسبقتهما

قيمةمن%(10)رسمواستيفاءالعلنيبالمزادالعقارببيعوذلكالمنورة،والمدينةالمكرمة

والتيالمخصصةاللجنةتقدرهاالتيالقيمةمجموعمن%(35)لحسمبالإضافةالتصرف

هـ25/09/1427وتاريخ(62)م/الملكيبالمرسومالصادر)(83

السماحعدميرىالتيوالقرىوالمدنالمناطقتحديدلموضوعالصادرهـ12/01/1426وتاريخ(9)رقمالوزراءمجلسقرار)(82
بالتملك والانتفاع فيها لغير السعوديين .

حالاتتشابهوهي"الخاصللسكنالعقارتملكالسابقةالحالاتغيرفيالوزراءمجلسرئيسمنبموافقةيجوز"الرابعةالمادة)(81
السعوديالمواطنمعاملةفيم2016لسنة(219القرار)انظرالدينيةاوالعربيةلرابطةاستناداالدولبعضفيالمفعلةالاستثناء
3الفقرةوانظرم26/05/2016في21العدد-الرسميةبالجريدةمنشورالصحراويةالأراضيتملكفيللمصريينالمقررةالمعاملة

عليهاالمنصوصالاجراءاتمنالكويتدولةرعايايستثنى"نصم1986سنة(1)رقمالعراقيالعقاريةالملكيةلقانون19المادةمن
.بذلكتراخيصعلىوالحصولالعربيةالدوللرعاياالمجددالتسجيلبشأناعلاه."2و1الفقرتينفي

25



التشييدعندالبناءتكاليفمناوللبائعالمدفوعةالشرائيةالقيمةاصلعلىبناءإماتحتسب

العقاربشراءالوطنيينالافرادمنللمتسترالخاصةالعقوبةاصدارعنيغفلولم،الشراءدون

الشرائيةالقيمةاصلعلىبناءًإماتحتسب%(25)تعادلبغرامةالسعوديغيرلحساب

وتشييدالبناءتكاليفمناوالاجنبيلطرفبصوريةالمفروغالعقارلبائعقبلهمنالمدفوعة

الأخرىالمملكةمناطقبأحدالمحظورالتملكحصولشأنوفيالأجنبي،الطرفلمصلحة

الملكيةبحقالاعترافبعدماوالجبريةالتصفيةليتبقىخاصةعقوباتأيالىيشارفلم

وصوريته.

قدكانتوالتي،()التاسعةبالمادةاليهالمشارالتنفيذيةاللائحةحينهحتىتصدرولم 84

للوحداتالممكنةالمساحةبينهاومن،المحدودةالنظاملموادالتفصيلمنالمزيدمعهاتحمل

التصرفاوالتصفيةإجراءات()وايضاككل،العددينطاقفتحاوبهالمسموحالعقارية 85

الجبرية حال صدور قرار الابعاد للمتملك.

رابعاً. نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون بالمملكة  :

وصلةالعربيالخليجبدولالتعاونمجلسأعضاءبدولالمحاطةالخصوصيةاستتبعت

المحليالمنظمحدامماالأخرى،لدىالتملكفيالرغبةحاللمواطنيهاخاصااستثناءالترابط

الستةالدولغيرمنالأجانبباقيعنالمتبعةوالشروطالقيودبتخفيفذلكتقنينالى

فيهملأحدهاالتابعينالافرادفأنوبطبع،بشأنهمخاصةتنظيماتعدةبإصدارالأخرى،

دخلالمصريالمواطنأنأسبابهااحدالدراسةاعزتالتيالمقننةغيرالمزاحمةعندأخرىسلبيةتداعياتالىيؤديقدماوهو)(85
مقالكبيرةبنسبالجديدةالمدنبعضفيللعقاراتالعربالمالكينانتشارلدرجةوالأجنبي،العربيالمواطنمعمتكافئةغيرمنافسة

تاريخالمصريةالاهرامجريدة،المصريةللتجربة(2)للعقاراتالأجانبوتملكالعشوائياتمشكلةأحمدعبدالمنعمحاتمد.
.هـ27/07/1442الدخولتاريخم16/08/2020

.هـ28/06/1432وتاريخ(43)م/رقمالملكيبالمرسومالصادرة)(84
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المواطنينمعتتساوىانالحالبطبيعةيمكنولاالحقهذافيالآخرينالأجانبتفوقمرتبة

بالدوحةالأعلىللمجلسوالعشرينالثالثةالدورةفيالعقارتملكتنظيموآخرهاانفسهم

ماكلبحسبفيهاالتنظيمليتركخاصةلشروطتحديددونبسماحفيهوالمصرح،م2002

الموقعة.ودون اخلال بالاتفاقية()ترتأي أيا من الدول محققا  لمصالحها 86

السكنلغرضالأعضاءالدولفيللعقارالمجلسدولمواطنيتملكتنظيمقانونوصدر

عشرالرابعةبالمادةلنصهاالمشارالسابقبنظامبتوصيةجاءالذيالأخير،()والاستثمار 87

الىالمنظموجهوفيهاثاره،ومراجعةالأولتطبيقمنمدةمروربعدوالتحسينالتطويرلأجل

حقوفيسنواتبأربعمقصورةمدةفيالتملكحالالاستغلالاوبالبناءالاعمالبدءضرورة

حقوقبأيةالتنظيميمسولنالعامةللمصلحةالموجوداوالمشيدالتملكنزعفيأيضاالدولة

سارية وقت اقراره او التي قد تمنحها الدول الأعضاء في المستقبل.

وطنهم،غيرفيبهمالخاصالتملكحقفيالأجانبمركزعنالحديثفعندوباختصار

والتيغيرهمعنلمواطنيهاالممنوحةالمعاملةالتفرقةفيالسياديالدولحقالفورعلىيظهر

ماووفقالمقبول،المنطقبحسبالحالاتبعضفيتفوقأوما،حدالىالمساواةإماتكونقد

تقتضيه مصلحة الدولة العامة وشأنها الداخلي والدولي الملتزمة به .

التبعيةمعيارتحديدفيالدولتختلفأيضاومركزهمبالأجانبالخاصالتعريفشأنوفي

لتقرراليها،ينتمونلاممناوللحكومةتابعييكونوابمنجنسيتهاوحامليالشعبلأفراد

المؤازرةوإظهارالقبولاووالانحياز،الانغلاقحقوقهمبشأنأنظمتهافيالاخرينلمركز

والأممية ، وذاك لتحسين العائد من منح حقوقهم الدولية أو بتقرير المسموح به.

الإسلامي،بنهجالاعتدادفيالمعتدلالمنهجالشأنهذافيالسعوديةالعربيةالمملكةوحذت

منيتبعونهامنكالبقيةشأنهاوضحتكماتميزدونوالمساواةوحفظهاالحقوقتمكينفي

مواطنين ومن لا يكون تحت رعاياها بتنظيماتها الخاصة .

هـ03/04/1432وتاريخ(22)م/رقمالملكيبالمرسومالصادر)(87

أيفيوالاعتباريونالطبيعيونالمجلسدولمواطنويعاملالثالثةالمادةم22004طالتعاونمجلسدولبينالاقتصاديةالاتفاقية)(86
.المعاملة8،العقارتملك.6ولاسيما:الاقتصاديةالمجالاتكافةفيتميزاوتفريقدونمواطنيهامعاملةنفسالأعضاءالدولمندولة

www.gcc-sg.org/ar-saالعربيةالخليجلدولالتعاونلمجلسالعامةالأمانةموقعلدىمنشور"الضريبية
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علىاستقرتحتىالتطوير،مراحلمنبالعديدالتملكلحقالتنظيميةالعمليةومرت

البقية،شأنفيوالعامالتعاوندوللمجلسينتمونممنالخاصبصنفينالأجانبمعاملة

للمحظوراستناداالمناطقلبعضحظرفيالسياديحقهابحكمالترخيصمنواستبقت

المواطنينالمزاحمةلمنعغيرهمافيالداخليأوالأمنية،الدواعيلحفظالحدوداوالشرعي

الىالانتقالالمناسبمنولعللبعضهم،الرزقلمدخلالاقتصاديالتوازنيحفظبماوسواهم

الفهم العام لنظرية الحق  وملكية الحق العيني وطرق حمايتها في النظام الداخلي .

إلىفيهتطرقناكناوالذيبالمملكة،للأجانبالعقاريةالملكيةعنالحديثختامإلىنصل

الإقليمية،السيادةحسبمحلياًوتنظيمهوأشخاصهوموضوعهالحقجوانبتشملمحاورعدة

اقامتهمصفةوفقافرادهتمييزومفارقاتمنحهأساليببمعرفةمنهالأفرادتمكينوسبل

المتعددة على غير أوطانهم.

تمكينبطابعاتسمالسعوديةالعربيةالمملكةفيالأجانبمركزانمعنافتبينالنتائجأهموعن

ومواثيقإعلاناتأينهوضقبلالعالميودستورهاالإسلاميةالشريعةوحيمنذلكوالعدل،

الاعتداءالدينويمنعمحفوظ،إليهكانتمنعائدالإسلاميةالشريعةفيالملكيةحقواندولية

نهوضفيترجمتوالتيالمنقولةالأموالعنالعقاريةالأموالملكيةبينمعهويميزعليه

التيالبارزةالمكانةمعوخاصةومعالجتهاالعقاريةالملكيةبحمايةالتأسيسفترةمنذالمنظم

التملكمنععلىالمحليةالأنظمةواتفقتالبقاعبتشريفالشريفينالحرمينأراضياستحوذتها

وتقليلالمنع،بينماالمناطقباقيفيالتمكينأنماطواختلفتالشريفينالحرمينحدودداخل

منه بين كل اصدار وآخر.

اللائحةإصداربأهميةالمعنيينالاختصاصوذويالمنظمنوصيتوصياتأبرزواما

أسباببيانيتموفيهالتوجيهحسبواستثمارهللعقارالسعوديينغيرتملكلنظامالتنفيذية

يحققوبماواضحبشكلونطاقهالتملكمدىوتفسيرتوفرهاالواجبوشروطالممكنةاكتساب

الرؤية التنموية للقطاع مع النهضة الحالية.
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